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مركز المشروعات الدولية الخاصة "CIPE" هو جزء من غرفة التجارة الأمريكية في واشنطن، 
يعمل على بناء المؤسسات اللازمة للإصلاح الاقتصادي القائم على اقتصاد السوق. ومنذ نشأته في 
1983، تعاون المركز مع قيادات جمعيات الأعمال وصانعي القرار ومؤسسات الإعلام ومراكز 
البحوث الاقتصادية والأكاديمية في بناء الأطر القانونية والمؤسسية الداعمة لبيئة مناسبة لتوسيع 
القاعدة الاقتصادية. ومن أهم القضايا الأساسية التي يتعاون فيها المركز مع شركائه المحليين 
تعزيز مفاهيم وممارسات حوكمة الشركات ومواطنة الشركات، والنزاهة والشفافية، وكذلك 
تدعيم البنى المؤسسي لجمعيات الأعمال، وحقوق الملكية، وايجاد حلول للتعامل مع قضايا قطاع 
الاقتصاد غير الرسمي وغيرها من الموضوعات المرتبطة ببناء مجتمع اقتصادي سليم تنعكس 

آثاره على حياة المواطنين.
 www.cipe-arabia.org : الموقع باللغة العربية

www.cipe.org : الموقع باللغة الانجليزية
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الهدف الأساسي لاقتصاد السوق هو الوصول لحياة أفضل للمواطنين وهو ما لم تختلف 
عليه أغلبية المدارس الاقتصادية المختلفة. ووجد مركز المشروعات الدولية الخاصة أن 
البيئة المصرية مهيئة وقادرة على التحول لاقتصاد سوق نتيجة عدة أسباب منها نجاح مصر 
في بدايات القرن العشرين على بناء اقتصاد وطني مندمج مع العالم الخارجي في تجربة 
زيادة  فمع  العالم.  مع  والاندماج  للتوسع  الاحتياج  دوافع  أيضا  ومنها  دولياً،  ورائدة  سابقة 
تعداد السكان وتنوع قدراتهم وندرة الموارد لا يمكن توكيل الدولة في المهام الإنتاجية 

والتجارية التي هي من المهام الأساسية للقطاع الخاص في أي اقتصاد حديث.

العام  الرأي  قادة  العديد من  أن  المركز عشرين عاما في مصر لاحظ  وفي ضوء عمل 
بين  تناقضاً  يروا  الخاص  القطاع  والمشرعين وعدد كبير من  الحكوميين  والمسئولين 
اقتصاد السوق والعدالة الاجتماعية وهو غير صحيح ولذلك عمل مركز المشروعات الدولية 

الخاصة على ضبط المفاهيم وتوضيح العلاقة ما بين اقتصاد السوق والعدالة الاجتماعية.

 * هذا الإصدار هو الجزء الأول من سلسلة مكونة من ثلاثة أجزاء تطرح أهم ملامح عمل
مركز المشروعات الدولية الخاصة في مصر خلال العشرون عاما الماضية.

 ** يلقي الجزء الأول الضوء على العلاقة بين العدالة الاجتماعية واقتصاد السوق 
وأنشطة المركز المرتبطة بالعلاقة بينهما.

السوق واقتصاد  الاجتماعية  العدالة 
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البنى  تتمثل فى  واحدة  لعملة  الاستثمار يشكلان وجهين  والحق فى  الاجتماعية  العدالة 
المؤسسية التى تجعل من آليات اقتصاد السوق آليات مثمرة تنعكس نتائجها الإيجابية على 
معظم المواطنين. وقد قام المركز بالتأكيد على مفهوم الحق في الاستثمار باعتباره حقا 

أصيلا من الحقوق الاقتصادية للإنسان.

السوق إقتصاد 

 العدالة 
الاجتماعية

 الحق
 في الاستثمار
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العدالة الاجتماعية: 

"هي عملية السعي لتحقيق المساواة في الحقوق الأهلية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية، دون تمييز استنادا إلى الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الموقع الجغرافي 
أو المركز الاجتماعي أو أي سبب كان، وتوفير فرص متكافئة قدر الإمكان للجميع 
للارتقاء بقدراتهم على المنافسة إلى أقصى حد ممكن، بهدف زيادة مستويات الرفاهية، 
والثقافي  المادي  والحرمان  الفقر  معدلات  وتخفيض  الاجتماعي،  التفاوت  حدة  وتقليل 
والسياسي، وذلك بالمشاركة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع الأهلي. ويساعد على 
ذلك تنمية القدرات والملكات وإطلاق الطاقات لكل أفراد المجتمع، وكذلك مراعاة 
العدالة في تحمل الأعباء بين الأجيال الحاضرة والأجيال المقبلة، وتقليل الفجوات الكبيرة 

بين الأفراد والمناطق الجغرافية داخل الدولة".

الحق في الاستثمار: 

"الحق في الاستثمار هو حق كل فرد في أن يشترك في العملية الاستثمارية، إذا أراد، 
ويؤسس كيانًا قانونيًا سواء للتجارة أو الصناعة أو أي نشاط يعود عليه بالربح دون أن 
يرتكب جنحة أو جناية. وكما الحال مع جميع الحقوق فإن الحق في الاستثمار يقابله 
للعاملين  صالحة  بيئة  وتوفير  والمنافسة  الجودة  ومعايير  بالقوانين  الالتزام  مثل  واجبات 
وهم  الأطراف  لجميع  مكاسب  يحقق  الاستثمار  في  الحق  فإن  البيئة.  على  والحفاظ 
أطر  إلى  الاستثمار  في  الحق  ويحتاج  والمستهلكون.  والعاملون  والحكومة  المستثمر 
مؤسسية تشمل مواد دستورية، وتشريعات، وإجراءات، وممارسات، وجهات تنفيذية ورقابية 

من أجل تحسين مناخ الاستثمار بما يضمن هذا الحق".
- الطريق إلى العدالة الاجتماعية

- مقترحات تحسين مناخ الاستثمار في مصر

قراءات ذات صلة:
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المركز لبرامج  الاستراتيجية  المحاور 

خبرة العشرون عاما في العمل المتواصل على دعم التحول نحو اقتصاد سوق في مصر 
التحول  بالركائز الأساسية لضمان نجاح مساعي  أتاحت للمركز معرفة وإدراك واسع 
السليم لاقتصاد السوق. وقد شهدت التجربة المصرية تحولات كبيرة منذ بداية التسعينيات 
فيما يتعلق بالعدول عن النظام الاشتراكي التي تبنته مصر منذ الستينات. وقد ظهرت 
الأبحاث  ومراكز  الأعمال  منظمات  من  وشركائه  للمركز  الجاد  الطويل  العمل  ثمار 
بالاقتصاد  المتعلقة  المواد  في  سوق  اقتصاد  إلى  الناجح  للتحول  الداعمة  والمؤسسات 
التزام: على  تنص  المصري  الدستور  من   27 فالمادة  الجديد،   المصري  الدستور   في 

منتدى »الحق في الاستثمار« أكتوبر 2014
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وتشجيع  التنافس  محاور  ودعم  والحوكمة،  الشفافية  بمعايير  الاقتصادي  "......النظام   
الاستثمار......" وقد كان المركز من أول الدعاة إلى تطبيق الحوكمة والالتزام بمعايير 
تحسين  على  نتائجه  تنعكس  الذي  السليم  السوق  اقتصاد  يفرقا  ما  كونهما  الشفافية 
مستويات معيشة المجتمع بصورة عامة عن الاقتصادات الهشة والضعيفة وغير المستدامة 

التي تتسم بالفساد وحرمان طبقة عريضة من المواطنين من ثمار النمو.

ومن بين العناصر الاستراتيجية التي حرص عليها المركز: 

والتنمية النمو  بين  الفرق  توضيح 

شهدت مصر خلال الفترة ما بين  2005 و 2011 ارتفاعا ملحوظاً في معدلات النمو وإن لم 
يصاحب ذلك شعورا عاما بعدالة توزيع ثمار النمو خاصة في مستوى الخدمات العامة التي 
يحصل عليها المواطن، وهو ما يجب تداركه مستقبلياً لأن نمو بلا تنمية أو عدالة اجتماعية 
يؤدي في المدى المتوسط والطويل إلى غضب جمعي. وكان انتشار ممارسات الفساد 
بمعدلات  الوصول  عدم  في  سببا  الإقصائية  والمالية  الاقتصادية  السياسات  إلى  بالإضافة 
التنمية إلى القاعدة العريضة في حينه، وقد تلاشى المركز هذا الخطأ الذي يشيع بين 
كثير من المؤسسات من خلال إدماج كل الأطراف المعنية بالنمو والتنمية في مناقشة 
متنوعون جغرافياً  المصريين  المركز  ولهذا فإن شركاء  المستهدفة.  السياسات  وطرح 
ويمثلون حوالي 19 محافظة وبالطبع هناك تفاوت فيما بينهم من حيث حجم الأعمال ونوعها. 
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آثاره  مواجهة  تسبق  خطوة  الفساد  من  الوقاية 

ممارسات  مجرد  ليس  فالفساد  المؤسسي،  العوار  هو  الفساد  لانتشار  الرئيسي  السبب 
فردية. وبرغم أهمية التعامل مع القضايا الظاهرة كل على حدة،  فإنه من الأهم تصحيح 
الهياكل المؤسسية التي تؤدي إلى الفساد، وكذلك المعنية بمواجهته، لتفادي تكرار تلك 
الممارسات. وبالتالي كان تركيز المركز في برامجه المختلفة على قوة ورسوخ البنية 
المجتمع عامة  التي تشكل أركان  بين جميع الأطراف  العلاقات ما  المؤسسية وتنظيم 

بطريقة تجفف الفساد من المنبع.  

الفساد بمواجهة  الخاصة  التشريعات  إصدار  عند  التطبيق  فجوة  مراعاة 

تعاني التشريعات المصرية في كثير من الأحيان، مثلها مثل كثير من الدول التي تمر 
بمراحل تحول اقتصادى من عدم إمكانية تطبيق مواد القانون بعد إصداره لعدة أسباب 
يجب مراعاتها أثناء وبعد إصدار التشريعات وهي: 1- هل توجد موارد مالية كافية لتطبيق 
 التشريعات الجديدة؟ 2- هل تتناقض التشريعات الجديدة مع بعض التشريعات القديمة؟

اللوائح  هل   -4 الجديدة؟  التشريعات  عليه  تنص  بما  ودراية كافية  وعي  هناك  هل   -3
من  قادرون  الموظفون  هل   -5 بالقوانين؟  جاء  ما  تطبيق  على  وتساعد  تتوافق  التنفيذية 

الناحية المهنية على استيعاب وتنفيذ ما جاء بالقوانين واللوائح؟
- سد فجوة التطبيق بين وضع القوانين 

والممارسة العملية

قراءات ذات صلة:
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معاً والتشريعات  الإجراءات 

دائما ما يردد المشاركون في أنشطة المركز أن "ما لا يدرك كله لا يترك كله" 
إصدار  يستعصي  الأحيان  بعض  ففي  الممكن،  فن  هي  العامة  السياسات  فإن  وبالتالي 
تشريعات جديدة نظراً للأجندة التشريعية المتضخمة عند البرلمان وعليه فإن اللجوء إلى 
تعديل الإجراءات والقرارات يكون في بعض الأحيان أسهل وأجدى من إصدار قوانين 
وتشريعات جديدة.  كما أن هناك إصلاحات كثيرة لا تتطلب بالضرورة تغيير تشريعي 

بل تحتاج إلى تعديل في الإجراءات واللوائح الداخلية وبناء قدرات الموظفين.

تعتبر النقاط السابقة العناصر الاستراتيجية الأساسية التي من خلال الالتزام بها ونشر التوعية 
يحقق  سوق  إقتصاد  نحو  التحول  لدعم  المختلفة  أنشطته  في  ينجح  أن  المركز  استطاع  حولها 

العدالة الاجتماعية في نهاية المطاف. 

الاجتماعية العدالة  تحقيق  مع  سوق  لاقتصاد  للتحول  الساعية  المركز  برامج 

إقتصاد سوق في  لبناء  الخاصة  الدولية  المشروعات  وبرامج مركز  مبادرات  من ضمن 
إطار تحقيق العدالة الإجتماعية: 

- مكافحة الفساد
- اللامركزية

- المؤسسات الداعمة لاقتصاد السوق

- التحول إلى الاقتصاد غير النقدي
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لا يمكن القضاء على الفساد بشكل كامل ولكن نستطيع الحد من الممارسات الفاسدة 
وتقليل ضررها وعقاب المتورطين فيه  سواء من جانب العرض أو من جانب الطلب.

مؤتمر »إعلان نتائج استبيان مدركات المواطنين عن الفساد« 
يناير 2010
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مصر 1996 - 2016 مكافحة الفساد 

قام مركز المشروعات الدولية الخاصة بوضع وتنفيذ برنامج للحد من الفساد في الفترة 
من 2008 إلى 2013 لأن فتح السوق والحرية الاقتصادية إذا لم تنمو في أطر تشريعية مستقرة 
لن تحقق الهدف المرجو منها وهو حياة أفضل للمواطنين. فمن ضمن مزايا اقتصاد السوق 
التي يحجمها الفساد، توفير فرص عادلة لمن يريد الاشتراك في العملية الإنتاجية بالإضافة 
المحاسبة  أن  كما  الموارد.  إهدار  وعدم  والعامل  المستثمر  حقوق  على  الحفاظ  إلى 

والمساءلة والحق في المعرفة كلها ترتيبات تساعد على تحقيق النمو والتنمية.  

ركزَت كثير من البرامج على طالب الرشوة أو الجهات المرتشية وكان اختيار المركز 
أن يتم التركيز فى هذا البرنامج على جانب العرض، أى مقدم الرشوة، فمعرفة الدافع لدى 
مقدم الرشوة مسألة هامة. وفى معظم الدول وعند معظم الطبقات الاجتماعية، لا يفضل 
الأغلبية ممارسة الفساد او تقديم الرشوة وإنما يضطرون للجوء إليها بسبب تعقيدات إدارية 

يمكن تبسيطها إذا نظرنا إليها بعمق.
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 تطور مفهوم الفسادمصر 1996 - 2016
 خلال برنامج مركز المشروعات الدولية الخاصة  لمكافحة الفساد

ولذاك تم فى بداية البرنامج التركيز على الفساد الإداري الذي يمكن تعريفه على النحو 
التالي: "إساءة استغلال السلطة بهدف تحقيق مصالح شخصية على حساب المصالح العامة 
البيروقراطي  السلوك  أنه  والتربح. كما  لتحقيق مصالح شخصية،  قرارات  إصدار  مثل 
المنحرف الذي يستهدف تحقيق منافع ذاتية بطريقة غير شرعية وبدون وجه حق." ولكن 

لا يمكن اختزال الفساد في هذا الإطار.

 ö�UF²�« w� u¼ ÎUŠu{Ë d¦�_« œU	H�«
Æ’U)« ŸUDI�«Ë W�uJ(« 5Ð 

ŸUDI�«Ë ’U)« ŸUDI�« 5Ð≠  ö�UF²�« w� œU	H�«
w� Ë√ ÂUF�« ŸUDI�«Ë ÂUF�« ŸUDI�« 5Ð Ë√ ’U)« 

≠w½b*« lL²−*«Ë WOK¼_«  U	ÝR*UÐ W�U)«  U�öF�« 
ÆoÐU	�« ŸuM�« sŽ «—d{Ë …—uDš qI¹ ô u¼Ë

œU	H�« ÷d* ÷dŽ w¼ WDK	�« ‰öG²Ý«Ë ÍËUýd�«
WOz«dł≈Ë WOF¹dAð œËbŠ l{Ë q¼U−²¹ Íc�«

ÆWO	ÝR*«  U�öFK�
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 فهم الواقع المصري 
ومعرفة مدركات أصحاب الأعمال والمواطنين وقادة الرأي العام حول الفساد 

لقياس   2012 و   2009 بين  ما  مسوح  أربعة  الخاصة  الدولية  المشروعات  مركز  أصدر 
مدركات أصحاب الأعمال والمواطنين وقادة الرأي العام حول الفساد بالتعاون مع مركز 
القوية  الصلة  المسوح  تلك  أوضحت  وقد  والاستراتيجية.  السياسية  للدراسات  الأهرام 
المحلي أي مستوى  المستوى  بالأخص على  بيئة الاستثمار  الفساد وتحسين  بين مواجهة 
المحافظات. كما بينت بشكل لا يقبل الشك أن أكبر فئة تضرراً من الفساد هى فئة 
أصحاب المشروعات الصغيرة. وحددت المسوح أربعة محاور أساسية للعمل على الحد من 
الفساد هي الانتقال نحو اللامركزية مع وضع القواعد الحاكمة للمحاسبة على المستوى 
المحلي، وإتاحة الحصول على المعلومات فيما لا يخص معلومات الأمن القومى، وإصلاح 

البيروقراطية غير الفعالة، وإصلاح نظم وشفافية المشتريات الحكومية. 

توسيع قاعدة المشاركين في مواجهة الفساد 

أنشأ المركز مجلس استشاري للنزاهة والشفافية في الفترة من 2008 إلى 2013 ضم ممثلين 
وبرلمانيين  حكوميين  وممثلين  وإعلاميين  والصغيرة  الكبيرة  الأعمال  منظمات  عن 
وخبراء اقتصاديين ليتولى توجيه تنفيذ البرنامج ويكون منتدى تلتقي فيه الجهات المعنية 
بمحاربة الفساد لاقتراح ومناقشة  استراتيجيات وأنشطة المركز لمواجهة الفساد وآثاره.

للنزاهة  الكتاب  ملتقى  بتنظيم  اليوم  المصري  مع مؤسسة  بالتعاون  المركز  قام  كما 
والشفافية لمواجهة الفساد شارك فيه نخبة من قادة الرأي العام في مصر وتوافقوا على 
عدة ترتيبات مؤسسية ضرورية لمواجهة الفساد منها تعديل قانون المشتريات الحكومية 
النمو  تحقيق  بهدف  الاقتصادية  المعلومات  يتيح  بقانون  للمطالبة  موحد  موقف  وتبني 

الاقتصادي لقاعدة عريضة من المصريين. 
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 رحلة عشرين عاما
  للتحول إلى اقتصاد السوق

مصر 1996 - 2016

قام المركز أيضاً في 2011 بالتعاون مع المجموعة المتحدة بتنظيم مؤتمر ضم أكثر من 
300 مشارك من جميع المحافظات المصرية وبمشاركة واسعة من أجهزة الدولة المصرية 

للخروج بتوصيات محددة لقانون إتاحة المعلومات. 

الصحافة الاقتصادية فقام بوضع دليل إرشادى لكيفية  المركز أهمية  يغفل  ولم  هذا، 
إجراء التحقيقات الاستقصائية والتدريب عليها. 

وعلى جانب القطاع الخاص، قام المركز بالتعاون مع الجمعية المصرية لشباب الأعمال 
بوضع دليل لشركات القطاع الخاص المصرية يوضح كيفية وضع برامج داخلية للالتزام 

بالشفافية. 

هي  "المؤسسات  عنوان  تحت  أنشطته  لعرض  مؤتمرا  المركز  نظم  البرنامج  نهاية  وفي 
الحل" بمشاركة واسعة من خبراء دوليين وممثلين من الحكومة المصرية والمجتمع الأهلي.

مؤتمر »المؤسسات هي الحل« يناير 2013

- دليل التحقيق الصحفي

- دليل القطاع الخاص لتطبيق الشفافية

قراءات ذات صلة:
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 رحلة عشرين عاما
  للتحول إلى اقتصاد السوق
مصر 1996 - 2016

في مواجهة 
البيروقراطية: الإصلاح 

الإداري وتحسين مناخ 
الاستثمار

حرية المعلومات 
والشفافية في مصر

 اللامركزية
ومحاصرة الفساد في 
المحليات وتأثيره على 
المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة

الشفافية في المشتريات 
والمشروعات الحكومية 

لضمان المنافسة 
المتكافئة للأعمال 

الصغيرة والمتوسطة

 تقديم حلول قابلة للتنفيذ في شكل سياسات عامة
 لمواجهة الفساد والحماية من أضراره مستقبلياً
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 رحلة عشرين عاما
  للتحول إلى اقتصاد السوق

مصر 1996 - 2016

أهم إنجازات برنامج مكافحة الفساد

في مصر  - الأول  المركز  أنشأه  الذى  والشفافية  للنزاهة  الاستشاري  المجلس  يعتبر 
الأهلي.  والمجتمع  والإعلام  الخاص  والقطاع  الحكومة  ممثلين عن  يضم  الذى 

وقد أدت الشراكة فيما بينهم للخروج بحلول ممكنة التطبيق.

نجح المركز وشركائه من المؤسسات المصرية في ضمان وجود مواد تتعلق  -
بإتاحة المعلومات في الدستور المصري. ويأتي في نص المادة 68 "المعلومات 
من  عنها  والإفصاح  للشعب  ملك  الرسمية  والوثائق  والإحصاءات  والبيانات 
بتوفيرها  الدولة  وتلتزم  الدولة لكل مواطن،  المختلفة، حق تكفله  مصادرها 
وإتاحتها  عليها  الحصول  القانون ضوابط  وينظم  بشفافية،  للمواطنين  وإتاحتها 
يحدد  إعطائها، كما  رفض  من  والتظلم  وحفظها،  إيداعها  وقواعد  وسريتها، 
مؤسسات  وتلتزم  عمدا.  مغلوطة  معلومات  إعطاء  أو  المعلومات  حجب  عقوبة 
الوثائق  بدار  بها  العمل  فترة  من  الانتهاء  بعد  الرسمية  الوثائق  بإيداع  الدولة 
بجميع  ورقمنتها  وترميمها  التلف،  أو  الضياع  من  وتأمينها  وحمايتها  القومية، 

الوسائل والأدوات الحديثة"

بالإضافة إلى هذا النص الدستوري الذي يضع الدستور المصري في مصاف  -
دساتير العالم المتقدم، أصدر المركز بالتعاون مع مؤسسات مصرية عريقة مثل 
جامعة القاهرة مشروع قانون لإتاحة المعلومات تم عرضه على اللجان المختصة 

بإصدار التشريعات سواء في الحكومة أوالبرلمان المصري. 
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 رحلة عشرين عاما
  للتحول إلى اقتصاد السوق
مصر 1996 - 2016

على  - تنص  الفساد  مكافحة  تتناول   218 مادة  المصري  الدستور  أسرد  كما 
والأجهزة  المستقلة  الهيئات  قانون  ويحدد  الفساد،  بمكافحة  الدولة  "تلتزم 
بالتنسيق  الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة  الرقابية المختصة بذلك. وتلتزم 
فيما بينها في مكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضماناً لحسن 
أداء الوظيفة العاملة والحفاظ على المال العام، ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية 
الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية، 

وذلك على النحو الذي ينظمه القانون".

أصدرت  - وقد  المصالح  تضارب  مفاهيم  حول  التوعية  بنشر  المركز  قام 
الحكومة المصرية قانوناً لمنع تضارب المصالح للعاملين بالدولة وهي خطوة 

من شأنها تعزيز الممارسات النزيهة. 

بتطوير  - الخاصة  الورقة  توصيات  اعتبار  مع  المدنية  الخدمة  قانون  إصدار  تم 
البيروقراطية التي أصدرها المركز فى إطار برنامج تعزيز النزاهة ومحاربة 

الفساد.

والتحقيقات  - الاقتصادية  الصحافة  على  الإعلامية  المؤسسات  قدرات  بناء 
العاملين في تلك المؤسسات على  الاستقصائية، وقد حصل بعض الصحفيين 

جوائز دولية في تلك الموضوعات.
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 رحلة عشرين عاما
  للتحول إلى اقتصاد السوق

مصر 1996 - 2016

تشجيع الاستثمار على المستوى المحلي وتحسين بيئة الأعمال في المحافظات المختلفة 
يجب أن يكون من ضمن الأهداف الأساسية للتحول نحو اللامركزية.

 منتدى  »الإدارة المحلية... خطوة نحو التنمية« 
مايو 2016
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 رحلة عشرين عاما
  للتحول إلى اقتصاد السوق
مصر 1996 - 2016

اللامركزية

تنفيذ  في  مصرية  مؤسسات  عدة  مع  بالتعاون  الخاصة  الدولية  المشروعات  مركز  قام 
أنشطة متعددة من مؤتمرات ودراسات وحلقات نقاش تتناول التحول التدريجي والواقعي 
نحو اللامركزية. وفي بداية الأمر كان هناك درجة من التخوف من بعض فئات المجتمع 
من فكرة اللامركزية أو إعطاء صلاحيات أصيلة للإدارة المحلية بل ذهب البعض إلى 
المحلي،  المستوى  على  ونمواً  انتشاراً  الفساد أكثر  إذا كان  وهي  علمية  غير  فرضية 
فمزيد من السلطات للمحليات يعني مزيداً من الفساد. وهي فرضية  تعتمد على استنتاجات 
اللامركزية هي مجرد عملية نقل صلاحيات لمستويات مختلفة بدون  مغلوطة منها أن 
الدولية  المشروعات  تعريف مركز  تطور  ومن هنا  والمحاسبة.  والمسائلة  للرقابة  أليات 

الخاصة لينص على ما يلي: 
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 رحلة عشرين عاما
  للتحول إلى اقتصاد السوق

مصر 1996 - 2016

"اللامركزية هي نظام للدولة والمجتمع يتم فيه نقل بعض السلطات إلى المستوى 
المحلي وهي بذلك تحدد فقط الأدوار التي تلعبها الدولة المتماسكة على مستوى 
السلطة المركزية وعلى مستوى المحليات. واللامركزية ليست هدفا في حد ذاتها 

ولكن وسيلة فعالة إذا تم تصميمها وإدارتها بشكل جيد لتحقيق تنمية اقتصادية 
واجتماعية حقيقية على مستوى الأقاليم المختلفة. وهناك عدة معايير يجب 

مراعاتها عند الانتقال إلى اللامركزية ومنها الرقابة المجتمعية على الإدارة 
التنفيذية التي تتم على المستوى اللامركزي، والشفافية والمسئولية في نظام إدارة 

الدولة والمحاسبة للبيروقراطية غير الكفء وللممثلين المنتخبين وللمؤسسات 
السياسية، واستخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة في الإدارة مثل الحكومة 

الإلكترونية"

تطبيق  مفهوم  تطور  الخاصة  الدولية  المشروعات  لمركز  المختلفة  البرامج  إطار  ففي 
اللامركزية من آلية إدارية للحد من الفساد إلى منظومة كاملة لتشجيع الاستثمار على 
أفضل  خدمة  وتقديم  صغيرة،  أم  كبيرة  الاستثمارات  كانت  سواء  المحلى  المستوى 
إلى  التحول  يعد  لم  وبالتالي  الحال.  بطبيعة  الفساد  من  الحد  إلى  بالإضافة  للمواطنين، 

اللامركزية مسئولية الدولة فقط بل المجتمع خاصة القطاع الخاص والقطاع الأهلى.  

-  الطريق إلى اللامركزية

قراءات ذات صلة:
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 رحلة عشرين عاما
  للتحول إلى اقتصاد السوق
مصر 1996 - 2016 اللامركزية في نطاق العمل الأهلي

اللامركزية في مجال الاستثمار المحلي

اللامركزية المالية والإدارية

للامركزية  المختلفة  المحاور 

أهم إنجازات برنامج اللامركزية

اللجان  - في  المركز  أنشأه  الذي  بكرة  لمصر  الاقتصادي  المنتدى  أعضاء  تمثيل 
الخاصة بقانون الإدارة المحلية في وزارة المالية ووزارة التنمية المحلية.  

عقد لقاء بين حميع المحافظين في الصعيد وبين قيادات القطاع الخاص وقادة الرأي  -
العام لوضع خطة للاستثمار خارج العاصمة على المستوى المحلي واللامركزي.

هذا  - في  الدولية  التجارب  ووتبين  المحلية  السلطات  توضح صلاحيات  أوراق  إصدار 
الشأن تم نشرها وعرضها على لجنة الإدارة المحلية في البرلمان والحكومة المصرية.
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 رحلة عشرين عاما
  للتحول إلى اقتصاد السوق

مصر 1996 - 2016

الدكتور أشرف عبد الوهاب - وزير التنمية الإدارية الأسبق

نص الدستور المصري على التحول نحو اللامركزية في عدة مواد منها المادة 176  -
"تكفل الدولة دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وينظم القانون وسائل 
تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها 

ويحدد البرنامج الزمني لنقل السلطات والموازنات إلى وحدات الإدارة المحلية"

لجنة  - عليه  أكدت  ما  وهو  اللامركزية  نحو  بالتحول  التكنولوجي  التطوير  ربط 
الإدارة المحلية بالبرلمان المصري
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 رحلة عشرين عاما
  للتحول إلى اقتصاد السوق
مصر 1996 - 2016

على  - تعمل  التي  الأعمال  جمعيات  دعم  خلال  من  المحلي  الاستثمار  فرص  تعزيز 
مستوى المحافظة وإصدار أوراق سياسات خاصة بالمشاكل التي يواجهها الاستثمار 
على مستوى المحافظة وربط جمعيات الأعمال المحلية بصانعي القرار في الحكومة 
والبرلمان. وقد قام مركز المشروعات الدولية الخاصة بمساندة عدة جمعيات أعمال 
بتوصيات  للخروج  جهدها  في  الاقتصادية  التنمية  جمعيات  اتحاد  مظلة  تحت  محلية 
محددة لمشاكل المستثمرين على المستوى المحلي، منها جمعيات أعمال فى المنيا 
الشيخ.  وكفر  والغربية  والإسماعيلية  والقنطرة  وبورسعيد  وسوهاج  سويف  وبني 
واتضح مما لا يدع مجالا للشك أن المشاكل متفاوتة بين تلك المحافظات، وإن كان 
الاقتصادية  التنمية  جمعيات  اتحاد  أصدر  وقد  المشتركة.  العناصر  بعض  يجمعها 
وكذلك جمعية شباب الأعمال عددا من أجندات الأعمال على المستوى الوطنى وعلى 
وضع  مع  الاستثمار  معوقات  بالتحديد  تتناول   2014 إلى   2003 منذ  المحلى  المستوى 

مقترحات محددة لحلها.  

- أجندة الأعمال الوطنية  2009 - 2010

- أجندة الأعمال الوطنية 2013 لمواجهة تعثر 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة

قراءات ذات صلة:

 المبادئ الأربعة 
 للتحول نحو 

اللامركزية

 التمثيل الحقيقي للمواطنين في
  مجالس محلية منتخبة تراقب
  أداء الإدارة المحلية  طبقا 
لمعايير معروفة ومعلنة

الشفافية في إتاحة 
للمواطن البيانات 

 الكفاءة في الأداء،
  والتفاعل مع المجتمع

 الأهلي في اتخاذ القرار 
تطبيقه ومراقبة 

 المساءلة وحق المواطن
  في مساءلة الموظف
 الإداري عن قراراته



 العدالة الاجتماعية
السوق واقتصاد 

24

 رحلة عشرين عاما
  للتحول إلى اقتصاد السوق

مصر 1996 - 2016

حول  المعرفة  لنشر  المصطلحات  معاجم  و  الترجمات  من  العديد  المركز  أصدر 
اقتصاد السوق.

 إطلاق كتاب  »الرأسمالية الطيبة الرأسمالية الخبيثة« 
نوفمبر 2010
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 رحلة عشرين عاما
  للتحول إلى اقتصاد السوق
مصر 1996 - 2016

مؤسسات وآليات السوق

نجح المركز في نشر الوعي والخروج بتوصيات قابلة للتطبيق من أجل خلق إطار قانوني 
وحرية  والخدمات  السلع  جودة  يضمن  الوقت  نفس  وفي  التجارة  حرية  يتيح  وتشريعي 
المنافسة والنزاهة والشفافية. وقد رصد المركز التحول الأول لمصر نحو اقتصاد السوق 
فتح  اقتصر فقط على  لأنه  منه  المرجوة  النتائج  يحقق  لم  والذي  السبعينيات  في حقبة 
للتجارة بدون وضع قواعد وإجراءات وتشريعات  المستثمرين وفتح الأسواق  أمام  السوق 
ووضع  الاستثمار  عدالة  لضمان  السوق  اقتصاد  مع  يتوافق  الذي  المؤسسى  الإطار  تبني 
أدوات تضمن قيام الحكومة بواجبها في تنظيم السوق. كما أن المحاولة الثانية للمضي 
في اتجاه اقتصاد السوق في فترة التسعينيات ركزت على الإصلاحات المالية ولم تولي 
نفس الاهتمام لمؤسسات السوق الأخرى التي تضمن وصول ثمار التحول إلى اقتصاد سوق 
إلى القاعدة العريضة من المواطنين. ولذلك خلال الخمسة عشر عاما الماضية ارتكزت 

نشاطات المركز بشكل كبير على المساعدة في بناء تلك المؤسسات الفاعلة. 
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 رحلة عشرين عاما
  للتحول إلى اقتصاد السوق

مصر 1996 - 2016

ومن ضمن أهم المؤسسات التي عمل عليها المركز والتي تساعد على تحقيق نمو وتنمية 
وضمان استفادة أوسع شريحة من المستفيدين ما يلي:

حماية المنافسة ومنع الاحتكار 

مع  وتعاون   2003 عام  منذ  الاحتكار  ومنع  المنافسة  أهمية مؤسسة حماية  المركز  أثار 
الجمعية المصرية لرجال الأعمال في استعراض الخبرات الدولية الخاصة بقوانين حماية 

المنافسة ومنع الاحتكار. 

على  منهم  كل  البائعين،  أو  المنشآت  فيه  تحاول  الذي  السوقي  "الوضع  هي  المنافسة 
الربح و/ التجارية من تحقيق  المشترين حتى تحقق أهدافها  حدة، الحصول على رضاء 

الركيزة  وبالتالي فإن  السوق."  الحصول على حصة أكبر من  المبيعات و/أو  زيادة  أو 
الأساسية لاقتصاد السوق، التي ربما يحد منها الفساد أو غياب البنية التشريعية السليمة، 
هي المنافسة. ولكن شراسة المنافسة ورغبة العديد من المستثمرين في بعض الأحيان، 
كما رصد المركز في الحالة المصرية، يؤدي إلى نوع آخر من الممارسات السلبية ألا 
وهو الاحتكار. وطبقاً للتعريف الذي تبناه المركز فإن الاحتكار هو الممارسات التي 
تقوم بها المنشآت والأشخاص العاملين في السوق بالمخالفة للقانون بهدف تحقيق أرباح 
لم تكن لتتحقق لولا ارتكاب هذه الممارسات غير المشروعة. هناك عدة أشكال من 
الممارسات الاحتكارية منها الاتفاقات الأفقية، والاتفاقات الرأسية المقيدة للمنافسة بين 
الشخص وأي من مورديه أو عملائه، وإساءة استخدام السيطرة على السوق. ويجدر الإشارة 
هنا إلى أنه لا يمكن للممارسات الاحتكارية أن تنجح وتستمر إلا إذا كانت هناك عوائق 

كبيرة للدخول في الأسواق. 
 -  دور المجتمع المدني في حماية المنافسة

 ومنع الممارسات الاحتكارية

- المنافسة ومنع الاحتكار

قراءات ذات صلة:
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 رحلة عشرين عاما
  للتحول إلى اقتصاد السوق
مصر 1996 - 2016

وتجدر الاشارة هنا أن إنشاء جهاز مستقل لحماية المنافسة وقانون حماية المنافسة ومنع 
الممارسات الاحتكارية في فبراير 2005 جاء بمساندة من القطاع الخاص المصري لتعزيز 
في  مصر  تصنيف  تحسين  إلى  حينه  في  وأدى  الاحتكارية  الممارسات  على  الرقابة 

مؤشرات التنافسية العالمية.  

مؤتمر »نحو دور فعال للمجتمع المدني في حماية المنافسة«  مايو 2013
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  للتحول إلى اقتصاد السوق

مصر 1996 - 2016

حماية الملكية الفكرية 

عمل المركز فى الفترة من 2002 الى 2012 لدعم أهم مؤسسات اقتصاد السوق وهي مؤسسة 
والصناعة.   الأعمال  ريادية  وإزدهار  لنمو  أساسية  الفكرية  الملكية  الفكرية.  الملكية 
إقامة مهرجان  أثناء  السينما  المركز فعمل مع غرفة صناعة  تنوع نشاط  الإطار  في هذا 
الفكرية  الملكية  وانتهاك حقوق  القرصنة  الدولي على طرح موضوع  السينمائى  القاهرة 
فيما يخص الفيلم المصري مما يعوق نمو صناعة السينما في مصر. وانتقل إلى المشاركة 
مع الجمعية المصرية لحماية الملكية الفكرية للتعرف على الخبرات الدولية وتطبيقها في 

مصر لحماية الصناعة وحماية براءات الاختراع والعلامات التجارية. 

وإدراكا من المركز لعدم الوعي الكافي في المجتمع بأهمية الملكية الفكرية، وفي 
الوقت الذي اشتد فيه النقاش بين المؤيدين للرأسمالية والمعارضين لها، قام بمحاولة لتصحيح 
بترجمة ونشر  اليوم  المصري  التعاون مع مؤسسة  بالرأسمالية من خلال  الخاصة  المفاهيم 
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مصر 1996 - 2016

كتاب "الرأسمالية الطيبة والرأسمالية الخبيثة" والذي يعرض أنماط مختلفة للرأسمالية 
منها رأسمالية الدولة، ورأسمالية الشركات الكبيرة، ورأسمالية المحاسيب. أما النوع الذي 
يعبر عنه اقتصاد السوق هو رأسمالية ريادية الأعمال. وبين الكتاب أهمية حماية حقوق 
الملكية الفكرية لكي تزدهر رأسمالية ريادية الأعمال على حساب الأنماط الرأسمالية 

الأخرى الضارة بالمجتمع. 

الدولة  "تلتزم  أن  على  تنص  دستورية  مادة  هو خروج  هام  إنجاز  إلى  هنا  الإشارة  وتجدر 
بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها في كافة المجالات، وتنشئ جهازاً مختصاً 

لرعاية تلك الحقوق وحمايتها القانونية وينظم القانون ذلك"

الدخول والخروج من السوق

حرية وسهولة الدخول إلى السوق والخروج منه من العناصر الهامة لجذب الاستثمار الوطني 
والأجنبي. وقد عمل المركز على عدة مشروعات في هذا الصدد من أجل تسهيل إجراءات 
إصدارات  عدة  وهناك  الصغيرة.  المشروعات  لأصحاب  بالأخص  والترخيص  التسجيل 
تزامنت مع ورش العمل والمؤتمرات تم الترويج لها لدي الوزارات المتعاقبة منذ عام 2001 
الناشطة  بالتعاون مع جمعيات الأعمال  منها وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة والمالية 
التنمية  واتحاد جمعيات  الاسكندرية  أعمال  رجال  وجمعية  الأعمال  منها جمعية شباب 
اليوم اتخاذ عدة  بالفعل منذ 2005 وحتى  الاقتصادية واتحاد الصناعات المصرية. وقد تم 
إجراءات لتسهيل الدخول إلى السوق المصرى وجاري العمل على تعديل قانون المنشآت 
الصغيرة لسنة 2004 بقانون لتنظيم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. وقد صدر بالفعل 
قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية في 2017 بما من شأنه توحيد جهة 

إصدار التراخيص وتبسيط الإجراء واختصار الوقت. 
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المؤتمر السنوي للتحول إلى اقتصاد غير نقدي يشارك فيه حوالي 270 ممثل لجميع 
دوائر صنع القرار من الحكومة والبرلمان والقطاع الخاص والمجتمع الاقتصادي المدني.

مؤتمر »التحول إلى الاقتصاد غير النقدي«
مايو 2016
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مصر 1996 - 2016 الاقتصاد غير النقدي

قام مركز المشروعات الدولية الخاصة منذ 2014 وحتى اليوم بدعم مبادرة اتحاد الصناعات 
الملامح  أهم  ومن ضمن  نقدي.  غير  اقتصاد  إلى  للتحول  مصر  بنوك  واتحاد  المصرية 
الاستراتيجية للمبادرة هي التحفيز والإلزام لتسهيل التحول لاقتصاد غير نقدي بالإضافة 

إلى وضع إطار تشريعي وتنفيذي لإجراء هذا التحول. 

- زيادة معدلات الشمول المالي وإتاحة الخدمات المالية لكل فئات وطبقات الشعب.

- التحسين من كفاءة النظام المالي. 

- المساهمة في مكافحة الجرائم المالية وما يرتبط بها من غسيل أموال وتمويل أنشطة 
غير مشروعة.

- الزيادة من حصيلة الضرائب مما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات العامة.

- المساعدة على مكافحة الإرهاب من خلال محاولة التعرف على مصادره وتجفيف موارده.
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اتحاد الصناعات المصرية واتحاد بنوك مصر بدعم من  التى أصدرها  من بين الإصدارات 
مركز المشروعات الدولية الخاصة لتتضمن مقترحاته في عملية التحول إلى اقتصاد غير 

نقدي:

سياسات للتحول إلى اقتصاد غير نقدى، صدر فى 2015 -

تيسير فتح الحسابات البنكية من أجل الشمول المالي، صدر فى سبتمبر 2017 -

الخريطة التنفيذية المقترحة للتحول إلى اقتصاد غير نقدي، صدر فى ديسمبر 2017 -

وقد شهد هذا البرنامج استجابة سريعة ومباشرة من الدولة ومن الأجهزة التنفيذية والرقابية 
والتشريعية نجد مؤشراتها فيما يلي:

إنشاء المجلس القومي للمدفوعات في فبراير 2017 يرأسه رئيس الجمهورية وقد اتخذ  -
قرارات سريعة منذ أول اجتماعته في يونيو 2017 تنظم وتحدد التداول بالنقد بالتوافق 

مع المقترحات التي أصدرها اتحاد الصناعات المصرية واتحاد بنوك مصر. 

بناء شراكة فعالة بين ممثلي القطاع الصناعي وممثلى القطاع المصرفي متمثلة  -
في اتحاد الصناعات المصرية واتحاد بنوك مصر، وإنشاء لجنة للخبراء تدعم بالرأي 

التحول نحو اقتصاد غير نقدي وتتابع تطورات التحول السليم والمستقر.

-  مشروع التحول إلى الاقتصاد غير النقدي

- تيسير التعامل بالحسابات المصرفية: خطوة نحو 

الشمول المالي

-الخريطة التنفيذية المقترحة للتحول الى اقتصاد 

غير نقدى

- سلسلة انفوجراف التحول إلى الاقتصاد غير النقدي

قراءات ذات صلة:
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اتخاذ وزارة المالية المصرية قرارات ايجابية جريئة فقد أعلن وزير المالية المصرية  -
في يونيو 2017 أن التعامل بالكاش سيتوقف خلال عام ونصف بعد وضع سقف 

للتعامل بالكاش.

قامت وزارة المالية بالتنسيق مع البنك المركزي المصري لمنع التعامل النقدي بين  -
الجهات الحكومية بدء من أول ديسمبر 2017.  

وضع سياسات الشمول المالي ضمن أولويات الحكومة المصرية والبنك المركزي  -
المصري.
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ملاحظات عامة 

تحسين مستوى الخدمة العامة سمة من سمات اقتصاد السوق الناجح
تدني مستوى الخدمات العامة ظاهرة منتشرة في دول العالم النامي على وجه التحديد. فمن 
ناحية ليس هناك ثقة كافية في القطاع الخاص في توفير الخدمة العامة وإن وفرها لا 
يوفرها بصورة مرضية للمواطنين من حيث تناسب الجودة مع السعر.  وهنا تجدر الإشارة 
أن الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام في توفير الخدمة العامة يحسن من جودتها 
كما أن توفير الخدمة العامة من أكثر من مصدر من القطاع الخاص يقلل من تكلفتها. 
المجال  تترك  ربما  العامة ولكن  الخدمة  أن تستمر في مراقبة جودة  فالحكومة يجب 
للقطاع الخاص لتوفيرها بالأخص في القطاعات التي تعتمد على تكنولوجيا حديثة مثل 
المركز عدة أوراق في مجالات الصحة والتعليم  المثال. وقد أصدر  الطاقة على سبيل 

والطاقة تغطي رؤية القطاع الخاص في كيفية تحسين مستوى الخدمة العامة. 

الإصلاح في مجال السياسات العامة يتطلب جهدا مستمرا لسنوات 
التغيير لا يأتي بين ليلة وضحاها. فكما رأينا من الصفحات السابقة بعض البرامج استمر 
لأكثر من عشر سنوات حتى نرى نتائج ايجابية، فتعديل السياسات خاصة السياسات التى 
تترتب عليها تغيير في العلاقات المؤسسية أو الأنماط التي اعتاد عليها المواطنين، يتطلب 
والشعبية. فعملية إصلاح  الرسمية  الجهات  تتبناه مختلف  بالقصير حتى  ليس  وقتا زمنيا 

المفاهيم عملية شاقة وطويلة وإن كانت ممكنة.
-  مبادئ وقواعد الحوكمة في المستشفيات

- الطريق إلى تعليم أفضل

- الطاقة

قراءات ذات صلة:
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شركاء المركز في  الجهود السابقة: 
اتحاد الصناعات المصرية -

اتحاد بنوك مصر -
اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية  -

الجمعية المصرية لحماية الملكية الفكريةً  -
الجمعية المصرية لحماية المنافسة -

المجموعة المتحدة  -
المعهد القومي للإدارة -

الهيئة المصرية للرقابة المالية -
جامعة بني سويف  -

جريدة القرار المصري  -
جريدة اليوم السابع -

جمعية أعمال إسكندرية  -
جمعية رجال الاعمال المصريين -

جمعية شباب الأعمال  -
غرفة صناعة السينما -

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة  -
مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية  -

مهرجان القاهرة السينمائى الدولى -
مؤسسة المصري اليوم  -

هيئة سوق المال  -
وزارة الدولة للتنمية الإدارية -
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مركز المشروعات الدولية الخاصة
ا شارع الفيوم متفرع من كليوبترا

مصر الجديدة،  القاهرة
 www.cipe-arabia.org : الموقع باللغة العربية

www.cipe.org : الموقع باللغة الانجليزية


